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ووفقاً لـلإحصاءات الـصادرة عن
الأكـاديميـة الأمـريكيـة للفنـون
والعلـوم يقــدر حجم الخـسـائـر
الاقتـصـاديــة التي تعـرض لهـا
العــراق خلال حـكم الـــرئيـس
الـســابق صــدام حـسـين خلال
السنـوات )1979-2002( بنحو 830
مليـار دولار، منهـا أكثـر من 450
مـليــار دولار خـســائــر الحــرب
العراقية - الإيرانية، و 230 مليار
دولار خـسـائـر الغـزو العــراقي
لـلكـــويـت ومـــا أحــــدثه مـن
تــداعـيـــات، و150 ملـيــار دولار
خـسـائـر عـائــدات النفـط “غير
المحققــة” بــسـبـب العقــوبــات
الاقتـصاديـة الدولـية والحـصار
التجـاري والمـالي الـشـامل الـذي
فـرض على العراق لمـدة استمرت
زهـاء 13 عـامـاً والـذي فــرضت
بمـــوجبـه قيـــود دوليــة علــى
صادرات النفـط العراقي، بخلاف
حظـر الاستثـمارات الأجنـبية في
الـبلاد.يمكن القـول أن الخسـائـر
الإجمـالية التي كابـدها الاقتصاد
العراقي منذ عام 1980 تعادل 60-
70 مـــرة قـيـمـــة الـنــــاتج المحلـي
الإجمـــالي عــام 1993. ويـنبـغي
التـأكيـد علـى أن النــاتج المحلي
الإجمالي هذا يعادل ما كان عليه
عـام 1961، مع الفـارق بـأن عـدد
الــسكــان بلغ آنــذاك حـــوالي 7
ملايين نسمـة في حين بلغ سكان
العراق عام 1993 قرابة 21 مليون
نسمة. وهناك تقديرات تشير إلى
أن العـراق سيحتـاج إلى ما لا يقل
عـن 30 سنــة ليعـود إلى الــوضع
الـذي كان عـليه قبل الحـرب مع
إيران. وتعني هذه الحقائق، على
مرارتها، أن الاقتـصاد العراقي لا
يعــانـي فقـط تـلاشي عـشــرات
الــسنـين من نمــوه، إنمــا، وهــو
الأهـم، يفـتقـــد إلى مقـــومـــات
الخــروج مـن دوامــة الانحــدار،
وهذا مـا يتـعين بحثه في الفـقرة

الآتية:
إمكــانيـة وحـدود الخــروج من
الأزمـــة البـنيــويــة الحـــاليــة

والخيارات الفعلية المتاحة.
بـدايـة، لا بـد من التـأكيـد علـى
حقيقة وجود خـطابات مختلفة
ومقاربـات متعددة لمعـالجة هذه
الأزمـة، ولكـن يمكن هنـا الإشارة

إلى خطابين منها:
-الأول منهـا هــو خطـاب مـوجه
للـمــشــاعــر، يخــاطـب “المــزاج
المـتعكــر”، مثل هــذا الخطـاب لا
يـؤسس، للأسف، لمعـرفة صـادقة
بـالواقع الاقتصـادي الكارثي، بل
علــى العكـس يبــسط المـشكلات
الفعليـة، الحالـية والمـستقبلـية،

الاقتصاد العراقي:بعض مشكلات الحاضر ورهانات المستقبل
في ظل محصلة التداعيات..

ماذا عن إمكانية وحدود وخيارات الخروج من الأزمة 
د. صالح ياسر

“مـيـــس ) “MEESمـيــــدل
ايــسـت ايكــونــومـيك سـيرفي(
والمنـشــور في صحـيفــة الـسـفير
اللبنـانية ضـمن عددهـا الصادر
يــــوم  2003/7/29، فــــان وزارة
الـنفط العـراقيـة وضعت خـطة
لتصل تـدريجيا الى مستوى انتاج
يبلغ ملـيونين و 800 الف برميل
في اليــوم بحلــول نيـسـان 2004،
شرط ان يـسود الامن الـضروري
وتـؤمـن الطـاقــة الكهـربــائيـة
والتمويل. كان العراق ينتج قبل
الحـــرب اكـثـــر مــن 3 ملايـين
بـــرميـل في اليـــوم وبلغ المعــدل
مـليـونـين و230 الف بـرمـيل في
اليــوم عــام 2002. امـــا الانتــاج
الحـالي فهو نحو مليون برميل في
اليـوم. وعلمت “ ”MEESوان
وزارة الـنفـط تهــدف ايـضــاً في
الـربع الاخير مـن عام )2003( الى
اعـداد خطـط لاستعـادة القـدرة
الانتــاجيــة في البـلاد قبل عـام
1990 أي 3,5ملايـين بــــرمــيل
يـــومـيـــاً في سـنـتي 2005-2004
سيكــون التركيـز علـى استعـادة
قــدرة التخــزين خلافــاً لخطـة
التسعة اشهـر الحالية التي تهدف
الى اعادة تأهيل المرافق الموجودة
فــوق الارض. سـيــشـمل العـمل
الحفر والترميم والتطوير واتمام
الحقـــول غير المـتكــاملــة ومــد

انابيب نفط.
وتـشـير النـشــرة الى الـتكــالـيف
المــاليــة لتـنفيـذ هــذه الخطـة
وتقـــدرهـــا بـ1,6 ملـيـــار دولار
لـلتــوصل الى قـــدرة انتـــاجيــة
مستدامة تبلغ 1,5 مليون برميل
و800 الف بــرمـيل في نـيــســان
2004، علمـاً ان الاستهلاك المحلي
العراقي زهـاء 350 الف برميل في

اليوم.
وستركــز خطــة التـسعـة اشهـر
)تمـوز 2003-نيـسـان2004( علـى
تصليح مـرافق قطـاع التصـدير
المـوجـودة فـوق الارض واعـادة

تأهيلها.
أمــا السـؤال الثـاني، وهـو تـأثير
عودة النفـط العراقي فانه يمكن
القول ان مـدى تأثـير هذا الحجم
من الصادرات علـى اوبك واسعار
نفوطهـا يعتمد علـى نمو الطلب
العــالمـي علــى نفــوط اوبك. ان
التحـدي الـذي يمكن ان تـواجهه
اوبـيك بـشــأن التـكيـيف لعـودة
العـراق لا يمـكن فقـط في خفض
الانتــاج بهــذه الكـميــة والــذي
بخلافه يمكن لـلاسعار ان تـنهار،
لـكن كــذلـك في كيـفيــة تــوزيع
الخفــض بـين اعــضـــــائهـــــا.

وفي مسعـى الاجابـة على الـسؤال
الاول ينبغي التأكيد على انه من
الـصـعب جـــدا للعــراق العــودة
بـسرعة الى مسـتوى الانتاج الذي
كــان معمـولًا به قـبيـل احتلال
الكـويت وهـو 3,3ملـيون بـرميل
يــومـيـــاً. ويمكـن الاسـتــشهــاد
بــالـتجــربــة الـتي مـــرت بهــا
الصناعة النفـطية العراقية بعد
الحرب العـراقيـة - الايرانـية، اذ
ان مـستـوى الانتــاج لم يصل الى
المـستـوى الذي كـانت علـيه قبل
الحـــرب في عـــام 1979 وهـــو 3,8
ملـيــون ب/ي. ان الــسـبـب وراء
خسـارة قـدرة انتـاجيـة بحـدود
نصف مليون ب/ي يعود الى عدم
التـمكن من القيـام بالحـد الادنى
من اعمـال الصيانة الضرورية في
الحقـــول خلال فـترة الحــرب في
الثـمانـينيـات. ويقـدر الدكـتور
فاضل الجلبي، الخبير الاقتصادي
المعـروف في قـضـايـا الـنفـط، في
دراسة غير منـشورة اعدها أوائل
عــام 1994 بـعنـــوان “الاقتـصــاد
الـسيـاسي للـنفط العـراقي بعـد
صـــدام”، ان طـــاقــــة العـــراق
الانتـاجيـة في الـسنـة الاولى بعـد
رفع المقـاطعة بحـدود 2,8 مليون

ب/ي.
الى جـانب المـشاكل الانـتاجـية في
القطـاع الـنفطـي، هنــاك ايضـاً
مشكلـة المنشـآت التـصديـرية في
الشمال )الخـط العراقي/ التركي،
تـرميم محطة الضخ الـرئيسة في
شمـال كـركـوك(، امـا في الجنـوب
فــان عمـليـات تـصلـيح واعـادة
تـأهيل كبرى يجب ان تنفذ في كل
من ميناء البصرة وخور العمية.
واضـافـة لـذلك فـان اعـادة فتح
الخــط العـــراقـي/ الـــسعـــودي
سـتعتمـد علـى الـوصـول الى حل

سياسي قبل اي شيء آخر.
والى جــانـب الاسبــاب الفـنيــة
اعلاه، سـتـــواجه الـصـنـــاعـــة
النفطـية العراقيـة مشكلة كبرى
تكمن في هجرة واستقالة وتقاعد
خيرة الملاكـات المـهنيـة والـفنيـة

خلال السنوات الماضية.
وأخيراً، فـان عـمليـات التـصليح
والـصيـانـة المـكثفـة سـتتـطلب
اموالا طائلةً وبالعملات الصعبة،
وهي شحيحة وغـير متوفرة الان
وفي المستقبل المنظور. وسيضطر
هـذا القطـاع لمنـافسـة قطـاعات
اخــرى من اجـل الحصـول علـى
العملـة الـصعبـة وهـي شحيحـة
اصلًا ممــا سيـؤخــر  عمـليـات

التصليح واعادة الاعمار.
واستنـاداً الى “تقريـر عن اوضاع
الـنفط العـراقي” صـادر نشـرته

المترديـة تحــاول بعض الاوسـاط
رسـم صورة مضللة عن مستقبل
مـزعـوم، مــدعيــة ان النـفط لا
يـزال في بــاطن الارض ومـن ثم
فـــــان الفــــرج قــــادم !@وان
الـشـركـات العــالميـة مــستعـدة
لتـطــويــر الحقــول الـنفـطيــة
وتـــوفـير الامــــوال اللازمـــة في
المـستـقبل المـنظــور. وارتبـاطـا
بـذلك ينطـرح سؤال حـول مدى

مصداق مثل هذا الطرح؟
بـدايـة لا بـد من الاشـارة الى انه
يصعـب القيـام بتحـديــد كميـة
دقيقـة لمـا ستكـون عليه طـاقـة
العـراق الانتاجـية والتصـديرية
من النفط خلال الفترة القادمة،
فهذا الامر يعتمد على طائفة من

العوامل من بينها:
-الاستقـرار الـسيـاسـي في البلاد،
والفـترة التي يقـضيهـا الاحتلال

في بلادنا.
-مدى السرعة في تشكيل السلطة
العــراقيـة المـسـتقلـة واقـامـة

الحكومة ذات السيادة.
-مـاهيـة الاتفـاقيـات التي سـيتم
توقيعهـا مع الشـركات النفـطية

لتطوير الحقول العملاقة.
-الفترة الـزمـنيـة لتـوقيع هـذه

الاتفاقيات وتنفيذ العقود.
-وضع الاسواق الـنفطية العـالمية

في السنوات القادمة.
-مــدى تجــاوب بلــدان الاوبـيك
)البلــدان المصـدرة لـلنفـط( مع
عودة العراق الى الاسواق ومن ثم
مــسـتــــوى اسعـــار الــنفــط في

المستقبل المنظور.
ولكن هنـاك اسئلة عـديدة حول
النفـط العـراقـي تحظــى ليـس
بـاهـتمـام العـراق وحــده، ولكن
كذلك بـاهتـمام صـناعـة النفط
العالمـية واوبك ومنـطقة الخليج
واسـعار النفـط، حسبنـا ان نشير
هنـا الى اثـنين منهـا علـى سبيل

المثال وهما:
أ. اول هـذه الاسئلة يتعلق بكمية
الـنفــط التي بـــامكــان العــراق
انتاجها وتصديرها اليوم اخذين
بنظر الاعتبار غلق ابار وحقول
الـنفـط للــسنـين التي تم فـيهــا
فـرض الحصـار، والدمـار الواسع
الـذي اصـاب المـنشـآت النفـطيـة
والانخفــــاض الكـبـير في سعـــات

التصدير.
ب- ثــاني هــذه الاسئلـة يـتعلق
بمــدى التــأثير الــذي ستحـدثه
عـودة الـنفط العـراقي الفـوريـة
والكــاملــة علــى اسعــار النفـط
واوبـيـك والخلـيج وصـنـــاعـــة

النفط العالمية بشكل عام.

وسـائل الـتنـميـة الاقـتصـاديـة
وليـس عـبئــاً عليهـا. ومـن هنـا
ضـرورة بنـاء معـادلـة جـديـدة
للتنـمية تـؤكد أولًا عـلى تنـمية
مـستـدامـة ومتـوازنـة، وتـأخـذ
بـنظر الاعتـبار حاجـات التطور

الاقتصادي الفعلية.
واسـتناداً إلى التجـربة التـاريخية
التي بـينـت حقـيقـة صـارخـة
قـوامهــا الاعتمـاد الكـثيف علـى
النفـط، ومصـدر وحيـد للـدخل
والـنقــد الأجـنـبي، قــد كــشف
هشـاشة بنية الاقـتصاد الوطني.
ومـن هـنــا ضـــرورة العــودة إلى
اعـتمـاد استراتـيجيـة للـتنـميـة
الاقتـصادية -الاجتماعية تتكفل
بتحـويل الـقطــاع النـفطـي من
قـطاع مهيمـن وكمصدر لـلعوائد
المالية فقط )أي كمصدر للتكاثر
المـالي وليـس للتراكم( إلى قـطاع
مـنتـج للثـروات ويكـون قـطبـاً
لقيـام صناعـات أماميـة وخلفية
تـؤمن ذلك الـتشـابـك القطـاعي
المطلـوب لتحقـيق إقلاع تنـموي
حقــيقـي.ولـكـن المـــســــألــــة
الاقتصـادية وحـدها غير كـافية
إذا لم تـــرتـبـط بـــالمــســـألـــة
الاجـتمــاعيــة. وهنـا لا بــد من
الـتـــأكـيـــد علــــى إشكـــالـيـــة
الديمـقراطيـة ومؤسـساتـها التي
ينبغي أن تـوفر الـشروط المـثلى
لتـحقيق رقابـة مجتمعيـة قادرة
على مـراقبة كـيفيات الـتصرف
بالـعوائـد المتـأتيـة من تصـدير
النفط بما يخـدم تحقيق التنمية
بـوتـائـر مـتصـاعـدة من جهـة،
والتــوزيع العـادل لـثمـار هـذه
التنمية. ولهـذا فإن هناك حاجة
ملحـة، اليـوم أكثــر من أي وقت
مـضــى، علــى أهـميــة الــربـط
الـصـحيـح بين الــديمقــراطيــة
والعدالـة الاجتماعـية في ظروف
بلادنــا الملمـوسـة فهـو الـسـبيل
الــوحيــد القــادر علــى إخــراج
بلادنــا مـن محنـتهــا وأزمـتهــا

البنيوية.
نعـود إلى الإشكــاليــة المنـطقيـة
المتعلقـة بـالعــوامل المشـار إليهـا
سـابقــاً. نظــراً لأن مفتـاح حل
مـشكلات الاقتصاد العـراقي، كما
يجــري الـترويج لـه دائمــاً، هــو
النفـط، لذا سيحظـى هذا العامل
بـاهتمـام أكبر في التحـليل المجرى
في هذه الفقـرة. ولعل من المـفيد
البدء بسؤال بسيط يطرح نفسه
بإلحـاح: لماذا هذه الأهمية لقطاع

النفط؟
\في معـرض الاجـابـة علـى هـذا
السـؤال فـان الضـرورة تسـتحث
التـأكيد علـى انه في ظل الاوضاع

معتقـداً أنهــا من نـوع المـشـاكل
“العادية” التي تواجه اقتصاد نامٍ
في طــــور الأزمــــة! مــثل هــــذا
الخطـاب لا يبـصرنـا بالمـشكلات

إنما، على العكس، يعتم عليها.
-أمــا الثــاني مـنهـا فـيلح علـى
ضرورة رؤيـة المشـكلات الحالـية
والمـستقـبليـة بحـجمهـا الفـعلي،
الكارثي، ليـس بهدف التعجيز أو
إثــارة الــرعـب في الـنفــوس بل
بهـدف تـبصـير النفـس بهـا ومن
ثم الـتفـكير الـعمـيق بــوســائل
حلها. إن صياغة برامج ملموسة
وسيـاسـات اقـتصـاديـة واقعيـة
لعبور الأزمـة البنيوية ينبغي أن
تنطلق من رؤية ذلك الواقع على

حقيقته، بلا رتوش.
ومـن جهـــة أخـــرى لا بـــد مـن
الإشـارة إلى أنه وبـرغـم اختلاف
الاقتصـاديين العـراقيـين بشـأن
تشخيص طبيعـة وجذور الأزمة
الاقتـصــاديــة الهـيكـليـــة التي
يعــانـيهــا الاقتـصــاد العــراقي
بــاعتبـارهـا جـزءاً عضـويـاً من
الأزمة العامة الشاملة التي تطول
التـشكيل الاجتمـاعي العراقي في
المرحلة الحالية، لأسباب لا تخفى
علـى أحد ومن بينهـا على سبيل
المـثــــال لا الحــصــــر اخــتلاف
المرجعـيات الفكـرية والمنـهجية،
إلا أن هنـاك اتفاقـاً عامـاً على أن
بلادنـا تحتاج إلى عقود عدة منذ
لحظـة انـطلاق العمل الـتنمـوي
لكـي تــسـتـطـيع الــوصــول إلى
المستوى الذي كـانت عليه عشية
الحـرب العراقيـة الإيرانيـة. كما
إن حجم الـدمار الـذي تعرض له
الاقتـصــاد العــراقـي يحتــاج إلى
اسـتثمـارات ضخمـة تـبلغ مئـات

المليارات من الدولارات.
ومـن جهـــة أخـــرى لا بـــد مـن
الانتـباه إلى حقـيقة أن مـستقبل
إنعـــاش الاقـتـصـــاد العـــراقـي
مــرتـبـط شــديــد الارتـبــاط
بمجموعـة من العوامل من أهمها
أربعــة هي: العـوائــد النفـطيـة،
الديـون الخارجـية علـى العراق،
تعــويضـات الحـرب ومـضمـون
الاسـتراتيـجيـــة الاقتـصــاديــة
المطـروحة لحل الأزمة البنيوية.
وإضـافة لـذلك لا بد مـن الإشارة
إلى أن مشكلة التنمية في بلادنا لا
تكمن في “الـتكاثر المـالي” الناجم
أساسـاً عن تصـدير الـنفط الخام
بل إن المــــشــكلـــــة تـكــمــن في
الاسـتخــدام الـسـيـئ للعــوائــد
النفـطية. ولهـذا فإن أي مـشروع
بـديل يجب أن يـأخذ بـالاعتـبار
هــذه القـضيـة وإعـادة هـيكلـة
الـقطــاع النفـطي لـيكـون أحـد

القاهرة - )المدى(
عقـدت في القاهرة مـؤخراً ندوة
متخصـصة أدارها الـسفير جمال
بيـــومي الأمـين العــام لاتحــاد
المـستـثمــرين العـرب، تـركـزت
مـوضـوعـاتهـا حـول سـبل دعم
عمـليــات إعمـار وإعــادة بنـاء

العراق وتنميته.
وقــد قــدمـت في النــدوة أوراق
عـمل عديـدة، من بينهـا دراسة
تقـدمت بهـا مؤسـسة )الـشرق(
المصريـة للتأمـين بشأن أنـشطة
الـتــأمـين وإعــادة الـتــأمـين في
الـوطن العـربي وانعـكاسهـا على
الـتجـارة الـبيـنيــة العــربيـة،
ومتـطلبــات الإسهـام في تــوفير
حـاجة الـسوق الـعراقيـة، حيث
نعـرض لهـذه الـورقــة بصـورة

موجزة.
هنـاك ضـرورة بــاتت واضحـة
لتنشيط حجم الـتجارة العربية
البـينيــة. حيث تـداعـى حجم
التجـارة العربيـة البينيـة لنحو
10% فقـــط مـــن الحجــم الــكلــي
للـتـبــادل الـتجـــاري للـبلــدان
العــربيـة، ممــا يعكــس ضعف
التعـاون الاقـتصـادي العــربي،
ويتطلب الإسراع في تنمية حجم
الـتجــارة العـــربيــة الـبيـنيــة
لمـواجهتنـا التطـورات والمتغيرات

العالمية الحالية.
ويخـشـى أن اسـتمـرار انخفـاض
حجم الـتجارة العربيـة البينية،
يـؤثـر علـى تنـشـيط عـمليـات
الاسـتـثـمـــار في المــشـــروعـــات
التصـديريـة للـسوق الـعربـية،
ونــستعـرض فـيمــا يلي بـعض
المعـايير الأسـاسيـة التي نـراهـا
لازمـــة للـتـــوصل إلى تــدعـيـم

الـتنـسيق وقــدراً من الـرقـابـة
السـليمـة علـى أعمـال شـركـات
التـأمين، بما يوفر الـثقة الكاملة
والحمـايـة اللازمـة لـلمتعـاملين

معها.
6- مــواجهـة عـزوف الـشـركـات
عـن التــأمـين علــى الـصــادرات
نتيجـة اختلاف درجـات وأنواع
الأخـطــار من دولـة إلى أخـرى.
ويـتــطلـب الأمــــر مــــراعــــاة
المـواصفـات القيـاسيـة العـالميـة
للـصادرات العربيـة حتى تصبح
الصادرات قـابلة للتـأمين عليها.
وسـوف يـؤدي الـترويج للتـأمين
علــى الـصـــادرات إلى سهــولــة
حصول المصدريـن على التمويل
اللازم لعـمليـات الـتصـديـر من
المــؤسسـات المـاليـة، ممــا يترتب
عليه بالضرورة التوسع في حجم
العمليـات التصديـرية العـربية،
وبـالتـالي زيـادة الاستـثمـارات،
وتمـكين الــدول العـــربيـــة من

تحقيق نمو اقتصادي جيد.
ثـالثـاً: أهـميـة إقـامـة شـركـات
عربيـة قابـضة كبرى تـساهم في
خلق قـاعـدة إنتـاجيـة )للـسلع
والخــدمــات( وتـســاهم في رأس
مالهـا المؤسـسات المـالية العـربية
القــادرة علــى تـنـمـيــة حجـم
الـتجــارة العـــربيــة الـبيـنيــة
وتحقيق نمو فعـال للاستثمارات
الـعربـية الـبينـية، وتـنشـأ هذه
الشـركـات تحـت مظلـة جـامعـة
الــــدول العــــربـيــــة )اتحــــاد
المسـتثمـرين العـرب( مع إقـامة
فروع لهـذه الشركـات في عواصم
العالم العـربي التي تتوفـر لديها
الأهمية النسبيـة لبعض عناصر
الإنــتــــــاج والاســتــثــمــــــار.

الـتجــارة والاستـثمــار العــربي
البيني خاصة.

ويلاحظ تـواضع حجم الـتعامل
الـبيـني للأســواق العـــربيــة في
النـشــاط التــأميـني، مقـارنـة
بـالتعـامل بين الأسـواق العالمـية
الأخرى، ولـذلك يتعين مـراعاة
الآتي، خـاصة في الـشأن العـراقي
الحالي، بهدف توفير مناخ يطور
العمل التـأميني العـربي عـامة،
ويسـاند إعادة الإعـمار في العراق

بصفة خاصة:
1- وجود وحـدات تأمـينية قـوية
تتـمتع بقـدرات مـاليـة وفنيـة،
وبطاقـة استيعـابية تمكـنها من

تحمل الأخطار المسندة إليها.
2- زيـــــادة الاحـــتفــــــاظ داخل
المنـطقــة العــربيـة وذلـك عن
طـــريق عـــرض الفــائـض عـن
احتفـاظ أي سـوق عــربي علـى
أسواق الـتأمـين الأخرى - وبـهذا
يـتـم اسـتــنفــــاد الــطــــاقــــة
الاستيعابيـة - وذلك قبل اللجوء
لإسـناد هـذا الفائـض إلى الأسواق
الأجـنـبـيــة خــارج المـنـطقــة

العربية.
3- إزالـة القيـود علـى التحـويلات
النقدية الخـاصة بأقـساط إعادة
الـتأمـين في الدول العـربيـة التي
مـــا زالـت تفـــرض مـثل هـــذه

القيود.
4- تكـوين شـركـة عـربيـة كبيرة
لإعــادة التــأمين تـسـاهـم فيهـا
الــدول العـــربيــة، علــى نمـط
الـشــركــة الأفــريـقيــة لإعــادة
الـتــأمـين بــالـنـسـبــة للــدول

الأفريقية.
5- تبـني مشـروع قـانـون عـربي
مــوحــد أو إطــار عــام يـضـمن

المـتعـــدد الـــذي يجـــابه هـــذه
الصـادرات. ويلعب الـتأمين دوراً
مهـمــاً في عـملـيــة الـتـنـمـيــة

الاقتصادية عن طريق:
1- تجـمــيع المــــدخـــــرات ودفع
التـنميـة الاقـتصـاديـة وتيـسير
الـتبــادل الـتجــاري والإئـتمــان
والحفاظ على الثروات القومية -
فقــد اتجهت معـظم دول العـالم
بمـا فيهـا الدول العـربيـة إلى سن
القـوانـين التي تنـظم التـأمين -
بمـا يحقق تـوفير ضمـانات أكـثر
للمؤمن له، وتـوجيه استثمارات
شــركـــات التـــأمين بمـــا يحقق
منفعة للاقتصاد العربي عامة -
وعليه لا بد من تـوفير الظروف
المـلائمة لـتقويـة فاعـلية قـطاع
التأمين العـربي بهدف تـطويره
لـــزيـــادة كفـــاءته في تعـبـئـــة
المـدخـرات، وبــالتــالي تمــويل
الـتجـــارة العــربـيــة وتمـــويل
مـشروعات الاستثمـار والتنمية،
بما يعـزز الروابـط الاقتصـادية
بينهـا ويحقق الخير والـرفاهـية

للدول العربية.
2- تـشجـيع القيـام بــالمشـروعـات
الاقـتصـاديـة المـشتركـة. ويقـدم
التـأمين حمـاية فـورية بـالقدر
اللازم ضـد الخسائـر التي تترتب
علـى تحقيق الكثـير من الأخطار
الــتي يـــــواجـههـــــا الأفـــــراد
والمشـروعات، خـاصة مـا يواجه

التجارة والاستثمارات.
3- زيـادة الكـفايـة الإنتـاجيـة من
خـلال بــــث روح الأمــــــــــــان
والإطمـئنـان في نفـوس الأفـراد
عـن المسـتقبل وإزالـة الأخطـار،
ممـا ينعـكس في زيـادة الكفـايـة
الإنتـاجية عـامة، وزيـادة حجم

الخارجيـة( لأخطـار اقتصـادية
وغير اقتصاديـة. وهذه الأخطار
تقـلل مــن كفـــــاءة القــــرارات
الاقـتصـاديـة المـتعلقـة بـإنتـاج
ونقل واستقبـال هذه التـدفقات
الــسلعيـة. ولـذلك فــالصـادرات
والواردات والاستثمارات الدولية
وإن كــانت بحــاجــة إلى بــرامج
ضمانـات وتمويل وإئتـمان، فهي
أيـضــاً بحــاجــة أمــس لـبرامج
تـأميـنيـة فعـالـة خـاصـة أمـام
الأخطـار الـسيـاسيـة المتـزايـدة
حاليـاً والتي تعرقل حـركة هذه
التـدفقـات ممـا يـنعكـس علـى
مـوقف مــوازين المـدفـوعـات في

الدول أطراف هذه الحركة.
فـإذا كان هدف تنـمية الصادرات
مـن الأهــداف الأســاسـيــة الـتي
تسعى إليها السياسة الاقتصادية،
خاصة في الـدول العربيـة، نظراً
لمــا تمـثله هــذه الـصــادرات من
مــصـــدر تمــــويل لازم لـبرامج
التنمية، وتغطية أعباء الواردات
خــاصــة الــواردات مـن الــسلع
الاسـتثمـاريـة، ولسـداد الـديـون
والأعبـاء الخــارجيــة والمحليـة،
ولتحـسين سعر الصرف للعملات

الوطنية.
ومـن بين ما يمكـن استخدامه في
سبـيل تنميـة الصـادرات برامج
الحوافز والتـيسيرات على صعيد
السيـاسة الـنقديـة والإئتمـانية
وسياسات تشجيع الإدخار المحلي
الإجمــالي بمــا يضـمن تــوجيه
المـزيـد مـن الإئتمــان والتمـويل
للاستثمار الإنتـاجي التصديري
-لكن هـذه البرامج والسـياسات لا
تحقق أقـصــى فــاعـليـتهــا دون
برامج تـأمينيـة تواجه الخـطر

وتـنــشـيــط حجـم الــتجـــارة
العربية، والعلاقـات الاقتصادية
عامـة. وتتلخص هـذه المعايير في

الآتي:
1- استـكمــال مــراحـل منـطقــة
التجـارة الحرة العـربية لمـواكبة
التـطــور العــالمي نحــو إقــامــة
التـجمعــات الإقليـميــة، وتمتع
منـتجــات بلــدان الـتجـمعــات
المختلفة بالإعفـاءات من الرسوم
والقـيـــود، وإزالـــة الحـــواجـــز
الـكمــركيــة وغير الـكمــركيـة،
والحد من الاستثناءات والتراخي
في تـنفـيـــذ المــــراحل أو طلـب
تأجيلها. مع العمل على الارتفاع
بمستوى جودة المنتجات العربية
لزيـادة حجـم التبـادل التـجاري
العــربي الـبيـني، وتمثل إقـامـة
مـنطقـة حـرة عـربيـة، أسـاس
عمليـة التكـامل الإقليمـي الذي
يضمن فرصـاً جديدة للصادرات

العربية.
2- تــــوفـير المـنــــاخ المـنــــاسـب
لـتنشيط الاسـتثمارات العـربية،
وذلـك بتـشجـيع الاستـثمـارات،
وبالـدعم المتـبادل بـين أنشـطة
الاستثـمارات العـربيـة وأنشـطة

التجارة البينية.
3- تـطـويـر الخـدمــات اللازمـة
لـعمـليــات الـتبــادل الـتجــاري
العربي )مثل التمويل والتسويق

والتأمين والشحن والنقل(.
ثـانيـاً: دعم مـؤسسـات التـأمين
العربية للتجارة والاستثمار بين

الدول العربية والعراق.
الـتــأمـين وأخـطــار الـتجــارة

الخارجية
تتعــرض التـدفقـات الـسـلعيـة
والخـدمات الـرأسماليـة )التجارة

دعوة لتنشيط التجارة البينية العربية من أجل دعم العراق

سناء خليل النقاش
تصوير/نهاد العزاوي

قــــادتـني الحــــاجــــة لـــشــــراء
)ايـركنـدشن( )مكـيف الهواء( إلى
القيـام بجـولـة واسعـة في محـال
الكـــرادة الـتي بـــاتـت المـصـــدر
الرئيس في بغداد لتجارة الأدوات
والـسلع الكهربـائية، هـذه الجولة
تحـولت فـيمـا بعـد إلى مـوضـوع
صحفي اسـتجمعت فيه معلومات

أظن أنها مهمة.
كـانـت البـدايـة في محـال )نـور(
وسـألت صاحبه )أبـو محمد( عن

مناشئ المكيفات، فقال:
هناك أنواع متعددة من مكيفات
الهـواء منهـا البـارد ومنهـا بـارد
وحــار )للـصـيف والــشتــاء( من
جـيبسون وكـرافت وبانـاسونيك
وهـايـر وشيفـاكي وســامسـونك
وكلهـــا سعــوديــة وإمــاراتـيــة
وصينية وكورية، الحجم المتوفر
هـو للتبريد المنـزلي طنان أو طن
ونـصف وأسعـار هـذه المـكيفـات
تـتراوح مـــا بـين 300-450 دولارا
والـسـبب في ارتفـاع الأسعـار هـو

النقل والإقبال المتزايد عليها.
في حين يـرى السيد عـبد الزهرة
الحسيني وهـو صاحب محل لبيع
الـسـلع الكهـربــائيـة أن الـسـبب
الأسـاس في ارتفـاع أسعـارهـا هم
التجـار الـذين يـرصـدون حـالـة
الــسحـب للــسلعـــة من الـســوق
وارتفـاع سعـر الـدولار في الأيـام

الأخيرة.
أما كريم شنـداخ فيقول: العائلة
العــــراقـيــــة تفـــضل المـكــيف
الأمــريـكي المجـمع في الـبحـــرين
والــسعــوديــة كـنـــوع دولفـين
والــسـبـب في ذلـك أنهــا صـنعـت
خـصيصـاً للأجـواء الصحـراويـة
وهـذه النـوعيـات بدأت أسعـارها
بــالارتفــاع فـضلًا عـن ارتفــاع
أسعار الأنـواع الأخرى المـستوردة
من خلال الأردن والـسبـب هو أن
دائـرة الكـمارك بـدأت بممـارسة
أعمـالها ودائـرة الضـريبـة بدأت
أيضــاً عملهـا حـيث يـؤخــذ من

ما علاقة التأمين
بأسعارالمكيفات؟

التاجر رسم كمركي بنسبة %5.
الحـــديـث عــن ارتفــــاع سعـــر
المكيفات والصيف بدأ يدق أبواب
بيوتنا أخذ مـنحى آخر واحتدم
الجـدل حـولـه بين العـديــد من
تجار المكيفات، والرأي الغالب كان
هــــو أن سـبــب ارتفــــاع سعــــر
المكـيفــات والعـديــد من الــسلع
الكهربائيـة المستوردة هو ارتفاع
أجـــور الـنـقل، فــــالعـــراقـي لا
يستطـيع الدخول إلى الـسعودية،
بـل أن في الأردن أخذوا بـتصعـيد
الأسعــــار إلى ثلاثــــة أو أربعــــة
أضعـاف عن الـسـابق والمفـروض
علينـا أن نشغل النـاقل العراقي،
ولكن العـراقي يخـاف من أعـمال
الـتسلـيب والنهـب التي تحصل في
الطـريق لـلشـاحنـات في حين أن
الـنـــاقل الأردنـي لا يخـــاف مـن
التسليب، وعندما استغربنا هذه
المفارقة جاءنا الجواب سريعاً من
الــسيــد سعـد عــريبي المــدفعي
صــــاحــب محل بـيـع الأجهــــزة
الـكهربـائيـة المنـزليـة في الكرادة

قائلًا:
إن الناقل الأردني اوالعربي يقوم
بـالتـأمين علـى المـواد المنقـولـة
وسيـارات الـنقل )الـشــاحنـات(
المــسـتخـــدمـــة في العـمل وهـــو
مـطمـئن في حـالـة حـصـول أي
حادث فإن شركة التأمين في بلده
ستعــوضه عن الخـسـارة، وإن لم
يحـصل حادث فهـو ضامـن الربح

وبأسعار مضاعفة.
بيـنما النـاقل العراقي فقـد هذه
الميـزة حيث أن شـركـة التـأمين
الوطنيـة لا تدفع مبـالغ التأمين
وحـجتهـا في ذلك بــأننــا نعيـش
أوضاعـاً غير مستقرة وأن الحرب
مستمـرة لم تتوقف، وهنـا تبدو
المعادلـة واضحة فالناقل العراقي
والتـاجر العـراقي لا يـستفـيدان
والمـواطن العـراقي هـو الـضحيـة
دومــــاً حـيـث يــــدفـع أسعــــاراً
مضاعفة بـضمنها مبالغ التأمين
التي يدفعها التاجر العربي وذلك
لقـاء حصـوله علـى سلعـة حـرم
مـنهـــا لــسـنـــوات طــــويلـــة.

استطلاع:

برغم تصـريح بعض المسؤولين
في قطاع الكهـرباء أن العراقيين
سـيــشهــدون تــرديـــاً في وضع
الطـاقــة الكهـربــائيـة لمــوسم
الصـيف القـادم إلا أن المـســاعي
تتــواصل من أجل إنجـاز نـسب
محددة قـد تصل إلى النصف من
إجمالي الطاقة الحقيقية وذلك
بــالتعـاون مع الـدول المجـاورة
وبـهمــة ونـشــاط الـشــركــات
الحـاليـة التي تـسلمـت العمل في

مشاريع الكهرباء.
هنـا لا بـد من أن تـؤشـر حـالـة
مهمة مـن أجل تحقيق خطوات
ثـابتـة وقـويــة لبنــاء مشـروع
كهـربـائـي مثمـر وهي ضـرورة
إشـراك الجهـد والملاك العـراقي
في العـمل بصفـة أساسـية لـعدد
مـن الأسبـاب أولهــا أن الملاكـات
التي عملـت في قطـاع الكهـربـاء
منذ بـداية الـثمانيـنيات والتي
مـا زالت تـواصـل العمل لـديهـا
خبرة متراكـمة بكل احتـياجات
وأسالـيب العمل، فضـلًا عن أنها
ساهـمت وبشكل جـدي في إعادة
إعمــار المنـشــآت الكهـربــائيـة
المـتضـررة أبـان حـرب الخـليج
عـام 1991، حـيث بـاشــر عمـال
الكهـربـاء عـملهم حـال تـوقف

الحــرب وبــدأوا حملــة كـبـيرة
استـطــاعــوا خلال الــسنــوات
الماضيـة أن يتعرفـوا من خلالها
علـى أســاليـب العمل الـصحيح
والجهــد الهنــدسي الـضــروري

لإنجاز  أعمال كهذه.
وإشـارتنـا هذه تـنصب أيـضاً في
جانب اقتـصادي إيجابي آخر ألا
وهــــو أن لا تــبقــــى الـعقــــول
العـراقيــة معطلـة وأن تـواصل
اليد الـعاملة حركتـها وعطاءها
والاستفــادة من هــذه العقـول
التي أبـدعت وأنتجت وابـتكرت
مــا يمـكن ابـتكــاره في سنــوات
الجـــدب وقـت لم تـتـــوفـــر أي
أجهـزة ومعدات لتـعطي وتخدم
أبناء بلدها، فكيف سيكون حال
عطـائها الآن أنهـا دعوة نـرفعها
لــــزج الملاكــــات العـــراقـيـــة
المتخصصـة بالكهربـاء فالصيف
حـــــار ولا يعــــرف لــــواعـجه
وحرارته إلا أبـناء الـبلد الـذين
يعـيــشـــون فــيه ويعـــرفـــون

احتياجاته.
مـن هنـا نـرى أن أي اتفـاق مع
شـركـة أجـنبيـة يجب أن يكـون
فـيهـــا بنــد يــؤسـس ضــرورة
استخـدام الملاك المحلي في إنجـاز
المـشــاريع المـتعــاقــد علـيهــا.

نحو تشغيل الملاكات 
الهندسيةالعراقية 

مع الشركات الأجنبية
علي الموسوي
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